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  ملخص:
الموجودة في الواجهـة، فـإن  يدةكفئة وح  يلةالواقع أنه إذا اعتبرت المرافق العامة الإدارية و لمدة طو         

ــالرغم مــن وجودهــا فعل كنشــاطات، إلا أن أهميتهــا تتزايــد مــع  تعــاظم النصــوص   يــاً المرافــق الاقتصــادية  و ب
التشــريعية والتنظيميــة المحــددة لآليــات إنشــائها وتســييرها وحتــى الرقابــة عليهــا وحمايتهــا، هــذا مــن جهــة ، 
ومن جهة ثانية نجد أن هذه الأحكام القانونية المنظمة للمرفق العام الاقتصادي تجمع بين القواعد العامة 

قــانون الإداري، والقواعــد الخاصــة المألوفــة فــي القــانون المــدني، التجــاري، المنافســة ..الــخ  المألوفــة فــي ال
  وهذا ما يمثل صلب دراستنا.

  اقتصادي. قانون خاص، قانون عام ،مرفق عام :يةكلمات مفتاح
Abstract: 
              If administrative public facilities are considered as the only 
category present on the front, then economic facilities, despite their actual 
presence as activities. However, their importance increases with the 
increasing legislative and regulatory texts. This is on the one hand. From an 
other hand, we find that these legal provisions regulating the public 
economic facility combine the general rules familiar in administrative law, 
and the special rules familiar with civil law, commercial law, etc 
Keywords: public utility, public law, private law 
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   :مقدمة .1
 إن تطور و تعاظم دور الدولة في الحياة الاقتصادية جعل المشرع يغير رؤيته للأملاك الوطنية،         

وأول ما فكر فيه المشرع في هذا المجال هو تعظيم استغلالها  اقتصاديا، عن طريق تثمينها وحمايتها من 
تغيير وجهتها، لذا تعددت قواعد تسييرها، فأحيانا تخضع لقواعد قانونية لها طابع  التصرف فيها بقصد

عام، يحقق الغرض الأساسي  لاستعمالها ، وأحيانا تخضع لقواعد قانونية لها طابع خاص  مما يسمح 
شروط بترقيتها، بمعنى أن الأصول تعود ملكيتها للمؤسسة لأنها وحدها تكون ضامنة لالتزاماتها  وفقا لل

المحددة قانونا ،في حين أن الرأسمال الاجتماعي المملوك للدولة، لا يكون محل حجز أو تنازل أو 
 .1 حتى حق التصرف فيها

و قد نتج عن الاعتراف بهذه الفئة الجديدة من المرافق العامـة جـدلاً كبيـرا فـي أوسـاط الفقـه، حيـث       
شــكل هــذا الجــدل حلقــة جديــدة لمــا يُســمى بأزمــة المرفــق العــام، فيــرى بعــض الفقهــاء أن إدخــال القــانون 

ساسـية، فأصـبح و كأنـه الخاص ضمن النظام القانوني للمرفق العام، قد جرد هذا الأخير مـن خصائصـه الأ
) و حتـى مُجـرد علامـة بسـيطة فـي M–waline (على حـد تعبيـر مارسـال والـين  etiquette مُلصقة  

، فمـيلاد المرفـق العـام الاقتصـادي شـكل بدايـةً لفصـل المرفـق العــام  D-Truchetنظـر ديـدي تروشـات 
  2عن القانون العام في بعضا من جوانبه طبعا وليس كلها.

ـــ      ـــة المرافـــق العامـــة الإداريـــة مـــع  تعـــاظم النصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة  المحـــددة لقـــد تزاي دت  أهمي
لآليــات إنشــائها تســييرها وحتــى الرقابــة عليهــا وحمايتهــا ،و هــذا هــو الأهــم  ممــا يجعــل فكــرة التميــز بــين 

الـــدور الاجتماعـــي  ، لـذا  فـان الموازنـــة بيـــن3القانون العام والقانون الخـاص  فكـرة تتآكـل مـع مـرور الوقـت
للدولـــة ومقتضيـــات تحقيـــق التنميــــة الاقتصاديـــة  تحتـاج إلــى إعمــال المرونــة اللازمـــة لتحفيــز كـل الفاعليـــن 

مـــن اعتمـــاد مختلـــف الآليـــات والوســـائل  وط بهـــم، ومـــن أجـــل ذلـــك لا بـــدالاقتصادييـــن للعـــب الـــدور المنـــ
التـي تمكـن الدولـة مـن المحافظـة علـى التوازن المطلــوب والـــذي غالبـــا مـــا تصنعـــه أدوارهـــا المختلفـــة عنـــد 

ـــدور أل ـــدور التنظيمـــي وال ـــذي لا يتعـــارض فـــي مبادئـــه مـــع ال ـــوق الـ ـــا لاقتصــــاد السـ تــدخلي لهــا  فــي تطبيقهـ
  .لنشاط الاقتصاديا

  إشكالية الدراسة: 
كيــــف يمكــــن إخضــــاع نشــــاط مرفــــق عــــام مبنــــي أساســــاً علــــى قواعــــد القــــانون العــــام، للقــــانون الخــــاص   

ــــل فكــــرة خضــــوع الشــــخص العــــام المُســــير للمرفــــق العــــام  ولاختصــــاص القضــــاء العــــادي؟ وهــــل يمكــــن تقبُ
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د القانون العام من جهة أخرى؟ وما الاقتصادي لقواعد القانون الخاص من جهة، وإخضاع الخواص لقواع
  ؟هي الآثار القانونية المترتبة عن القيود التي يحملها كل قانون في مواجهة سير المرفق العام الاقتصادي

تتمثل أهمية البحث في التعرف على أن المرافق العامة الاقتصادية في ظل تزايد وتعاظم  أهمية البحث:
م تعد تتلاءم مع مقتضيات القواعد الإدارية في عديد الحالات، لذا دور الدولة في النشاط الاقتصادي ل

وذلك بابتكار  لابد من إعادة تنظيمها لهاته المرافق بما يتوافق والفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة،
  التجارية بين المرفق ومستعمليه، وهذا الذي من شأنه ترقية أدائها. للعلاقة منظمة جديدة قواعد

أهداف البحث: تهـدف الورقة الـبحــثية المــقدمة إلى حصـر التطبيقـات التـي تسـمح بضبـط الشـكل الـذي  
تظهـر بـه الدولـة بمظهرها السيادي عنـد ممارسـتها النشــاط الاقتصـــادي أو بمظهرهـا التجـاري فـي مختلـف 

  القانونية المتعلقة باستغلاله. المراحل التي يمر به المرفق الاقتصادي من وجوده وكذا الضمانات
الأول: علاقــة المرفــق العمــومي الاقتصــادي بالقــانون  :نتنــاول البحــث فــي محــورين أساســين خطــة البحــث:

  العام 
 المحور الثاني: علاقة المرفق العمومي الاقتصادي بالقانون الخاص أما 
 :علاقة المرفق العمومي الاقتصادي بالقانون العام .2

دائـرة المرافـق  اقتصـاديا، اتسـعتكانعكاس لتدخلات الدولة في بعض النشاطات التي تكتسـي طابعًـا       
غريبـــة عـــن ملامـــح فـــي الجزائـــر لتتعـــدى مجالهـــا الكلاســـيكي وتشـــمل نشـــاطات أخـــرى  العامــة الاقتصـــادية
لا تتعـارض فكـرة  ومبـدئيا 01-88ومنـذ آن أقرهـا القـانون رقـم بدايـة القـانون  التجاري،النشاط الصناعي و 

تفــويض المرفــق العـــام مــع المرافـــق الإداريــة وان كـــان تطبيقــه علــى المرافـــق العامــة الاقتصـــادية أوســع وذلـــك 
  .هاساسىأ لاعتبارات عديدة على

  :الاقتصاديةمن حيث الطبيعة القانونية لأملاك المرافق العمومية  1.2
يقتضي البحث فـي مـدى خضـوع أمـلاك المرفـق العـام الاقتصـادي لأحكـام القـانون الـــــــــعام، التمييـز        

ـــة العموميـــة   ـــة الخاصـــة ، والمعلـــوم أن الأمـــلاك الوطني ـــة والأمـــلاك الوطني ـــين الأمـــلاك الوطنيـــة العمومي أولاً ب
ولة و الجماعات الإقليمية و التي يستعملها تتكون:"  من الحقوق و الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للد

الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور إما مُباشرةً و إما بواسطة مرفق عام شريطة أن تُكيفَ في هـذه 
(   الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفاً مُطلقاً أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفـق " 
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) و" هـــي أملاكـــا لا يمكـــن أن تكـــون محـــل ملكيـــة خاصـــة بحكـــم 90-30مـــن القـــانون رقـــم 12المـــادة 
) ، بالإضـــافة إلـــى كونهـــا " غيـــر قابلـــة للتصـــرف  فيهـــا ولا للتقـــادم و لا 3طبيعتهـــا أو غرضـــها  " (المـــادة 

أمــا الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة فهــي الأمــلاك التابعــة للدولــة و .4مــن نفــس القــانون)  4(المــادة  للحجــز"  
 "البلــديات و الولايــات غيــر المُصــنفة ضــمن الأمــلاك العموميــة، والتــي تــُؤدي وظيفــة اســتثمارية   المــادة 

) 20إلـــى 17( المـــذكور أعـــلاه، و قـــد عـــددت  المـــواد مـــن: 90 – 30فقـــرة ثانيـــة " مـــن القـــانون رقـــم 3
وتلـك التابعـة لكـل واحـدة منهـا علـى حـدى، و  البلديـةللدولـة و الولايـة و  ة التابعـةالأملاك الوطنيـة الخاصـ

لأحكـام قـانون الأمـلاك الوطنيـة كفـرع مـن القـانون العـام،  فبهـاتخضع هذه الأملاك في إدارتهـا و التصـرف 
و  كمبــدأ للتمييــز بينهــا  وفــي تحديــد وصــفها  -ذلــك نجــد المُشــرع الجزائــري قــد أخــذ بالمعيــار العضــوي 

 .5و المُتمثل في كون هذه الأملاك تابعة لأشخاص معنوية  عامة  -القانون المُطبق عليها 
عمـومي  وطنـي   و ما هـو ملـك من الناحية النظرنة لا يمكن الفصل بين ما هو ملك  عمومي خاص      

بصـفة عامـة أن كـل الأمـلاك الوطنيـة و  موضوع تحت تصـرف مرفـق عـام اقتصـادي ، بيـد أنـه يمكـن القـول
( لاســيما العموميــة منهــا الموضــوعة فــي متنــاول المرافــق  90  – 30المُعتبــرة كــذلك بمفهــوم القــانون رقــم 

الاقتصــادية مــن أجــل اســتغلالها ، و مهمــا كانــت طريقــة تســيير هــذه المرافــق تســيير مباشــر، هيئــة  العامــة 
) تخضـع للقـانون المتعلـق بـالأملاك الوطنيـة و كـل  ، تفـويضعمومية ذات طابع صـناعي و تجـاري، امتيـاز

الصـــلة و المُتعلقـــة أساسًـــا بـــإدارة هـــذه الأمـــلاك و حمايتهـــا، و بالتـــالي تـــدخُل  النصـــوص القانونيـــة ذات
مبدئياً كما سنرى فيمـا بعـد، مـع مراعـاة  بهذه الأملاك ضمن اختصاص القاضي الإداري النزاعات المُرتبطة
اختصــاص القاضــي العــادي بنــاءً علــى المعيــار العضــوي، و ذلــك انطلاقــا مــن  ت فيهــاالحــالات التــي بثبــ
   6. المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09-08من القانون  800مقتضيات المادة 

مــن القـانون التــوجيهي للمؤسســات  16مـن قــانون الأمـلاك الوطنيــة والمـادة  19هكـذا ومــن خـلال المــادة 
يتبــين لنــا الطــابع المــزدوج للتــراث المــالي للمؤسســة ، حيــث أن جــزء   -01-88 –قتصــادية العموميــة الا

منـــه مملـــوك للدولـــة ونقصـــد بـــه الرأســـمال التأسيســـي  ، فـــي حـــين أن الجـــزء الثـــاني والمتمثـــل فـــي أمـــوال 
ـــة  ـــز أنـــه مســـتنبط مـــن اجتهـــادات مجلـــس دول ـــل هـــذا التميي المؤسســـة فهـــو ملـــك لهـــا والملاحـــظ علـــى مث

نظـرا لأهميـة  .7و الـذي ميـز فيـه بـين رأسـمال المؤسسـة وأصـولها 1948في قرار لـه صـدر سـنة  الفرنسي،
تــزام الأشــخاص منهـا ال :تكييـف هــذه الملكيـة علــى أنهــا ملكيـة عموميــة يترتـب عليهــا مجموعــة مـن النتــائج
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علـى هـذه  حافظـةالراميـة المالعامة المالكة بصيانة الأمـلاك العموميـة، و"اتخـاذ جميـع الإجـراءات والتـدابير 
  الأملاك وتنظيم استعمالها وفقا للأغراض التي خصصت لها.

 الاســتحقاق، وضــعالأشــخاص المالكــة حــق مباشــرة الــدعاوى المترتبــة عــن حــق الملكيــة، مثــل دعــوى  -
 اليد لاسترداد الملك العمومي.

الترخيص بالاستعمال الخاص للملك العمومي إما عن طريق عقد الامتياز، أو عقد شـغل الأمـاكن أو  -
 8الإيجار...أو بأية وسيلة نص عليها قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 

  الاقتصادية:من حيث التمويل العمومي للمرافق  2.2
الواقع انه يتوقف إنشاء المرافق العامة بصفة عامة على عنصر التمويل العمـومي ، فهـو الـذي بـتحكم       

في قرار إنشاء المرافق العامة  الاقتصادية من عدمه، وهو  كذلك المعيار الذي يلعب دوراً بالغاً في تقدير 
د علاقة وطيدة بين الدولة بصفة عامة و المُلائمة التي يتمتع بها الأشخاص العامة في هذا الباب ، و توج

مرافقها العامة ، ولا تتُرجمُ هذه العلاقة في عنصري الإشراف و الرقابـة فحسـب، و إنمـا كـذلك فـي عنصـر 
التمويل، فمهما طالب منظرو تحرير الاقتصاد بضرورة فصل المرافق العامة عن الدولة مالياً و دفعها وجوبـاً 

ي جـو مـن المنافسـة و  منطـق السـوق، فـإن هـذه المرافـق بمـا فيهـا الصـناعية إلى تحقيق تمويلهـا بنفسـها فـ
  عمومياً من الأشخاص العامة المسؤولة عليها.  -ولو جزئيا  -والتجارية تبقى تتلقى تمويلا  

ويــتم التمويــل بهــذه المُخصصــات عمومــاً عــن طريــق تخصــيص اعتمــاد مــالی فــي الميزانيــة الســنوية للــوزارات 
(الاســتغلال) و نفقــات  9 ختلــف المرافــق العامــة الاقتصــادية، علــى شــكل نفقــات التســيير الوصــية علــى مُ 

لأنهـــا  .إن عمليـــة تمويـــل المرافـــق العامـــة الصـــناعية و التجاريـــة تكتســـي أهميـــة بالغـــة،)التجهيـــز( الاســـتثمار
ذه العمليـة و ببساطة مرتبطة بالمال العام، الأمر الـذي يسـتوجب وجـود أطـُر و كيفيـات مُعينـة تـتمُ وفقهـا هـ

  :10بالأخص تلك المُتعلقة بالميزانية العامة السنونة لعل أهمها
  التنمية القطاعية وبرامج الاولى: البرامجالوسيلة           

،أمـا عـن كيفيـات  هي عبارة عن  مجمـوع المشـاريع المُسـجلة فـي مُدونـة نفقـات التجهيـز العمـومي للدولـة
و   11-   227 - 98تنفذ نفقات التجهيز وفق هذه البرامج ، فقـد تضـمنها المرسـوم التنفيـذي رقـم :   

مكرر من المرسوم التنفيذي السالف ذكره : "   3العمليات برأس المال: تنص المادة  :الوسيلة الثانية   أما
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ــة للتجه يــز، للتكفــل بتبعــات الخدمــة العامــة أو البــرامج توجــه العمليــات رأس المــال المتعلقــة بنفقــات الدول
"  وتقــر  الخاصـة المفروضـة مــن الدولـة و غيـر المؤهلــة للتسـجيل فـي مدونــة الاسـتثمارات العموميـة للدولــة

الفقــرة الثانيــة  كــذلك  أن: " هــذه العمليــة تكــون عــن طريــق  حســابات التخصــيص الخاصــة أو عــن طريــق 
: comptes d’affectation spécialeب التخصـيص  الخـاص التعاقد " ، مع الإشارة إلى أن حسا

و هي في الحقيقة  استثناء  لمبدأ وحدة الميزانية، لأن إرادات و نفقـات حسـاب التخصـيص الخـاص يـتم 
تقييــدها فــي جــدول مُنفصــل عــن جــدول  الميزانيــة العامــة للدولــة، و لكــن هــذا لا يعنــي عــدم التطــرق لهــذه 

يمكـن ذلـك عنـدما تكـون هـذه الحسـابات كـأداة لتنفيـذ  الميزانية العامة للدولـة، بـلالحسابات عند دراسة 
نفقــات التجهيـــز العمـــومي المُقــررة بموجـــب الميزانيـــة العامــة للدولـــة، و التـــي ارتكــزت علـــى محتـــوى الفقـــرة 

  كأمثلة على ذلك : من المرسوم  السالف ذكره، ونذكرالثانية من المادة الثالثة 
يمكـن الإشـارة إلـى كـل مـن حسـاب التخصـيص الخـاص  :العمومي للكهرباء و الغاز  مرفق التوزيع    -

ــــات المُتجــــددة و  131-302رقــــم  ــــة و الطاق ــــتحكم فــــي الطاق ــــوطني لل ــــون ب " الصــــندوق ال المعن
ديسـمبر 30 المـؤرخ فـي  09–09مـن القـانون  رقـم  63"الذي ترجـعُ  أصـوله إلـى المـادة   المُشتركة
  2010.12الية لسنة المتضمن قانون الم 2009

المعنـــون ب " الصـــندوق الــوطني لـــدعم الاســـتثمار  137-302حســاب التخصـــيص الخـــاص رقــم    -
 10-13مــن القــانون رقــم 78 للكهربــاء و التوزيــع العمــومي للغــاز "الــذي تــم فتحــهُ بموجــب المــادة 

 13.  2011المتضمن قانون المالية   2010المؤرخ في 
بصفة  مرفق الطاقاتالبالغ الأهمية في تجسيد استعمال  الأثر 2000لقد كان لقانون المالية لسنة 

مكملة و(أو) بديلة عن الطاقات التقليدية من تحفيزات تحدد طبيعتها وقيمتها بموجب قانون المالية، 
، 2000بمقتضى قانون المالية لسنة  وفي هذا الإطار تم إنشاء الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

الواقع ان إنشاء الصندوق الوطني للتحكم في الطاقوية. المشاريع والمرافقيتكفل بتمويل انجاز مختلف 
التي تنص على " يتم تأسيس صندوق وطني للتحكم في الطاقة  29الطاقة جاء تطبيقا لنص المادة 

كانت قد عرفته المادة لتمويل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة " والبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة  
على انه مجمل المشاريع والإجراءات والتدابير في المجالات التالية :.....الاستبدال ما لبن  26
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من القانون عن طريق  رسوم  30الطاقات ...ترقية الطاقات المتجددة ...." يمول بموجب المادة 
  متفاوتة على مستويات الاستهلاك الطاقوي الوطني .

عنوانه  302- 101تم فتح حساب خاص في كتابات الخزينة العامة رقم :وتطبيقا لذلك 
"الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة "والذي حددت تنظيمه وكيفيات تسييره المرسوم التنفيذي 

2000-116   
الملاحــظ فــي الســنوات الأخيــرة ارتفــاع نســبة اللجــوء لهــذه الحســابات لدرجــة أصــبحت تعُبــرُ عــن ذلــك  

ي تحــول إلــى مبــدأ فــي التطبيــق العملــي عــن طريــق التعاقـُـد، وفــي رأينــا فــان الحاجــة لتمويــل الاســتثناء الــذ
عمليــات التجهيــز المُتعلقــة بمُختلــف المرافــق الاقتصــادية هــي التــي أدت إلــى ذلــك ســيما إذا اســتندنا الــى 

و تسـتجيب مكرر من المرسوم السابق في فقرتها السادسـة، وهـي تتميـز بالبسـاطة وعـدم التعقيـد  3المادة 
إنجاز بعض البرامج الخاصة بالتجهيز التي قد تخُـص  مختلـف المرافـق  تفتضيهاللسرعة التي  -مبدئياً  -

  .العامة الاقتصادية 
يــة الملكيــة واليــات التمويــل فــأن المرافــق الاقتصــادية فــي غالــب الأمــر تكـــون عوعلــى كــل فانــه لطب        

مــن كونهــا مرافــق ملــك " للمجموعــة الوطنيــة "  انطلاقــا وذلــكموضــوعة تحــت وصــاية السُــلطات المركزيــة، 
مــن الدســتور التــي تــنص علــى أن: الملكيــة العامــة هــي  18إذ بــالرجوع لــنص المــادة  الدســتورية،بالصــياغة 

" تعد جميـع مـوارد  تقر:من القانون المدني الجزائري التي  692/2 وكذا المادةملك المجموعة الوطنية" 
هذا ما يفيد أن تكييف حق الدولة علـى أملاكهـا العموميـة هـو حـق ملكيـة وطنية ".الللجماعة  المياه ملكا

لذلك توضع تحت الوصاية المُباشرة لهيئات مركزية غالبًا ما تكون الوزارات الوصية على قطاعات نشاطها 
 (نقــل، اتصــالات وبريــد، مــوارد مائيــة، طاقــة، ثقافــة، ســياحة، صــناعة، فلاحــة، تجــارة، صــناعات تقليديــة

وهذه الميزة تسمح للسـلطات الوصـية برقابـة المرافـق العامـة الوطنيـة  14وحرف، شؤون دينية وأوقاف ..الخ)
  ذات الطابع الاقتصادي التي تتبعه. 

الواضــح أن طــرق التســيير تتعــدد  مــن حيــث  آليــات تســيير أمــلاك المرافــق  العموميــة الاقتصــادية: 3.2
هــــدفها   ، فمــــن الاســــتغلال المباشــــر والتفــــويض الامتيــــاز،   بتعــــدد  الأنظمــــة القانونيــــة و إن أتحــــدت فــــي 

كأســلوب يثيــر اعتمــاده ضــرورة توضــيح محلــه  فــي الجانــب المتعلــق بضــرورة خضــوعه لــدفتر شــروط وبيــان  
موضعه في خضم التحولات الجارية لا سيما في الحقل الاقتصادي، لذا  فالمبدأ هو أن المرافق العموميـة   
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مــن  207إلا فــي حــالات اســتثنائية  تجــد أساســا لهــا فــي نــص المــادة  15 ضكلهــا تكــون موضــوع   تفــوي
فــالمرافق العامــة الدســتورية الســيادية  ،  فتحــرص معظــم الدســاتير  علــى احتكــار  16  15-247المرســوم 

والتــامين   17الســلطة الســيادية  وعــدم الســماح بــالتفويض فيهــا  كــالجيش ، والشــرطة ، التعلــيم والصــحة  ،
  18لخ الاجتماعي ..ا

أما المرافق العامة الدستورية غير السيادية فهي تلك التي   تتعلق بإشباع حقوق اجتماعية وثقافية مكفولة  
تثمينهـا سـيما  الخـاص فـيالقطـاع  تقبـل مبـادراتأن هـذه الأخيـرة أصـبحت  والصحة رغم دستوريا كالتعليم
والتســاؤل الجـوهري يتمحـور أساسـاً حـول طبيعــة هـذا الأسـلوب القـديم الجديــد،  الامتيـاز.عـن طريـق تقنيـة 

لمبــدأ ســلطان الإرادة و مســاواة والخاضــع فهــل هــو عقــد بمفهومــه البســيط المعــروف فــي القــانون الخــاص 
أم أنه يتصف بامتياز الإدارة على المتعاقد معها بما يسمح بوصفه على أنه عقد إذعان؟ أم هل  الأطراف؟

يصدر من جانب واحـد و هـو الإدارة بصـفتها  -بعبدا من أن يكون عقداً  -ملاً انفراديا في حقيقته يعد ع
حامية المصلحة العامة ؟  أم أنه تصرف يحمل في نفس الوقت عناصر تعُبـر عـن طابعـه التنظيمـي وأخـرى 

 تُصبغُهُ الطابع التعاقدي ؟ 
ـــالرجوع الأحكـــام المرســـوم الرئاســـي ،       تفويضـــات و علـــق بتنظـــيم الصـــفقات العموميـــة المت 15-247ب

  المرفق العام، نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف دفتر الشروط ، ويمكن القول بأنه:
" الوثـــائق التعريفيـــة للصـــفقة " ، فهـــي المرجـــع الأساســــي الـــذي بموجبـــه تحـــدد ســـائر الشـــروط المتعلقــــة  

  .19ات اختيار المتعاقد معهابالمنافسة بمختلف جوانبها و وشروط المنافسة فيها و كيفي
كمــا عرفهــا الأســتاذ محمــد الصــغير بعلــي : "بأنهــا عبــارة عــن وثــائق تتضــمن مجموعــة القــوا عــد والأحكــام 
التــي تعلهــا الإدارة مســبقا، بإرادتهــا المنفــردة، و بمــا لهــا مــن امتيــازات الســلطة العامــة، حتــى  تطبــق علــى 

   20المصلحة العامة  "عقودها وصفقاتها العمومية، مراعاة  لمقتضيات 
ــا فــي هــذا الجانــب هــو الطبيعــة القانونيــة لــدفتر الشــروط  إذ تصــبح الشــروط و المواصــفات التــي  ومــا يهمن
تعـدها المصــلحة المتعاقــدة  و تضــعها فــي دفتــر الشــروط جـزءا لا يتجــزأ مــن العقــد طالمــا أشــير إليهــا فيــه ، 

قتصــادي، حتــى  ولــو لــم يــنص  علــى ذلــك فــي وهــي أســاس التعاقــد بــين المصــلحة المتعاقــدة والمتعهــد الا
مضــمون العقــد، الــذي   تــم إبرامــه بــين  الجهتــين، وعلــى ذلــك فــان دفتــر الشــروط يعــد جــزء لا يتجــزأ مــن 
العقد، طالما أشير إليه صراحة في العقد، الأمر الذي  يؤدي إلى سريان كل ما تضـمنه مـن بنـود ، وتكـون 

علـى العقـد . إن الأصـل العـام فـي دفـاتر الشـروط أنهـا ذات طبيعـة  ملزمة للمتعامل  المتعاقد بمجرد توقيعـه
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لائحية، وأنها تعد من طرف الجهة الإدارية بصفة انفرادية، دون أي مشاركة من المتعامل المتعاقد، إضافة  
إلى أنها تتضمن شروطا عامة تتعلق بإبرام العقد الإداري وكيفيات تنفيذ الأشغال  ، وسـلطات الإدارة  فـي 

ال التنفيــذ، وكيفيــة التســوية الماليــة للعقــد، وهــي الشــروط التــي تــرد  فــي القــوانين واللــوائح المنظمــة لهــذا  مجــ
مــن المرســوم  26النــوع مــن العقــود خاصــة  آليــات إبــرام الصــفقات العموميــة وهــو مــا نصــت عليــه المــادة  

. إن المشـــــرع 21  المتعلـــــق  بتنظـــــيم الصـــــفقات العموميـــــة وتفويضـــــات المرفـــــق العـــــام 247-15الرئاســـــي 
والمقصـود  ،التطبيـقالجزائري ومـن خـلال تبنيـه لتقنيـة تفـويض المرفـق العـام انمـا يهـدف إلـى توسـيع مجـال 

بالإضـافة  الإداري.هنا هو عدم اقتصار التفـويض علـى المرافـق الاقتصـادية فقـط، بـل يمتـد ليشـمل المرافـق 
فــق نظــرا لــزوال فكــرة ارتبــاط المرافــق الإداريــة إلــى تعــدد عقــود التفــويض مــا يجعلهــا ملائمــة للعديــد مــن المرا

، باعتبـار أن هنـاك مجموعـة 22فقط بمهام الدولة فهذه الفكرة لم تعد قائمـة أو علـى الأقـل ليسـت مطلقـة 
مـن المرافــق الاقتصـادية يــرتبط وجودهـا أيضــا بالمهـام الأساســية الدولـة، والتطــور فـي الالتزامــات الاقتصــادية 

خاص العامـة والخاصـة فـي اسـتغلالها وتثمينهـا لإشـباع الحاجـات العامـة كمرافـق للدولة  حتم مشاركة الأش
  .الخ .الكهرباء والغاز، و مرافق المياه

 من حيث خضوع المنازعات الخاصة بها للقضاء الإداري  4.2
لقــد اســتقر الاجتهــاد فــي فرنســا علــى اختصــاص القضــاء العــادي للنظــر فــي المنازعــات المقامــة ضــد      

 23الشخص المكلف بتسيير مرفق عام اقتصادي ، إلا انه قد شـهد تباينـا بالنسـبة للمرافـق العامـة الإداريـة  
داري فـــي منازعـــات ، حيـــث تبنـــى الاجتهـــاد الإداري فـــي العديـــد مـــن قراراتـــه قاعـــدة اختصـــاص القضـــاء الإ

الشخص المكلف تحقيق مرفق عام إداري، غير أن هذا  الاجتهاد شـهد تغيـرا اعتبـارا لصـفة المضـرور، إذا  
كــان هــذا الأخيــر مــن المنتفعــين فــان الاختصــاص يكــون للقضــاء العــادي، أمــا إذا كــان غيــرا فــان القضــاء  

ــــي وقــــت لاحــــق واعتبــــر أن   الإداري هــــو المخــــتص بغــــض النظــــر عــــن طبيعــــة المرفــــق العــــام، لكــــن عــــاد ف
  24الاختصاص لا يكون  للقضاء الإداري إلا إذا كان هناك استخداما للسلطة العامة .

ويعـود الاختصـاص بـالنظر فـي منازعـات عقـود تفـويض المرفـق العـام فـي التشـريع الجزائـري للقضـاء الإداري 
مــن قــانون  804و  801و  800 ممــثلا  فــي المحــاكم الإداريــة كونــه صــاحبة الولايــة العامــة وفقــا للمــواد

أمــا بالنســبة  الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ، هــذا إذا تعلــق الأمــر بنــزاع بــين الســلطة المفوضــة والمفــوض لــه،
للعلاقة بين المنتفع والمفوض له، يكون القضاء العادي مختصا كأصـل عـام فـي منازعـات عقـدي الامتيـاز 
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والمنتفع يحكمها العقد وبالتالي تخضع لقواعد لقانون الخاص، أما والإيجار لان العلاقة بين المفوض له 
بالنســبة للوكالــة المحفــزة والتســيير فــإن القاضــي الإداري هــو المخــتص كــون أن المفــوض لــه فــي إطــار هــذه 
العقود يعمل لحساب الإدارة المفوضة. بيد أنه يمكن أن تكتسي العلاقة الناشـئة بـين المرفـق و مسـتعمليه 

ه بمناسبة تنظيم هذا المرفق طابعاً تنظيمـا، إذ تحكمهـا قواعـد القـانون العـام و يخضـع كـل مـا و مستخدمي
يثــور مــن نزاعــات فــي إطــار هــذه العلاقــة لاختصــاص القاضــي الإداري ، ومــا يمكــن ملاحظتــه إن الوضــعية 

م خـدمات و/ أو التعاقديـة للمُسـتعمل تبقـى صـورية فـي المرافـق العامـة الاقتصـادية الاحتكاريـة، و التـي تقُـد
ســلع حيويــة، مثــل التمــوين بالكهربــاء و الغــاز، توزيــع الميــاه ، أيــن يبقــى المُســتعمل مُجبــراً للجــوء إلــى هــذه 
المرافق دون مُناقشة الشروط المفروضة  عليه من جانب واحد ،و بالتالي يكون في وضعية إذعان تتناقضُ 

اريــة ،وهــذا مــا نفصــله فــي المحــور الثــاني ببيــان إلــى حــد مــا مــع الطــابع التفاوضــي للعقــود المدنيــة و التج
  آليات ارتباط المرفق العام الاقتصادي بقواعد القانون الخاص.

 خضوع المرافق العمومية لقواعد القانون الخاص  .3
الأمـــــــــر رقــم  -إن امتـداد قـانون الصـفقات العموميـة وتفـويض المرفـق العـام فـي تأشـيراته الـى القـوانين التاليـة:

المعدل المتمم المتضمن القانون التجاري ، القانون الأساسـي  المتعلـق  بالمؤسسـات العموميـة  75-59
المحدد للقـواعـد  المـطـبـقـة عـلى المـمـارســات  02-04، قانون رقم  26قانون المنافسة   ، 25الاقتصادية 

  .المرافق العامةيعكس قوة تأثير قواعد القانون الخاص على . 27الـتـجـارية المعدل والمتمم
نميز بـين العلاقـات الفرديـة للمرفـق العـام  ومستخدميه:علاقة المرفق العام الاقتصادي بمستعمليه  1.3

الاقتصــادي بمســتعمليه ومســتخدميه فــي إطــار ســير هــذا المرفــق، وكــذا العلاقــات التــي تكــون بــين المرفــق 
  .والغير

إن مســؤولية المرافــق العامــة الاقتصــادية  بمســتعمليه:العلاقــة الفرديــة للمرفــق العــام الاقتصــادي  1.1.3

تطبيق القاعدة العامة المذكورة آنفاً، إذ تخضع هـذه المسـؤولية  عن الأضرار التي تُسببُها لمستعمليها، فيتم
منـــه بخصـــوص إلزاميـــة مســـبب الضـــرر 124فـــي أساســـها لمـــا تضـــمنه القـــانون مـــدني و ذلـــك فـــي المـــادة 

فيما يــخص مسؤولية الــمتبوع عــــن الأعــمــال الـــضارة لــتابـــعه  136المادة كذلك في  بالتعويض للمضرور،

بالإضافة إلى ذلك فإن المنازعات المتعلقة  .28 تُطبقُ في حالة وقوع الضرر من مستخدمي المرفق و التي
بهــذه المســؤولية تعُــرضُ علــى القضــاء العــادي كأصــل، لأنــه يتعــين دائمــاً النظــر إلــى مســير المرفــق، وذلــك 
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مـن نفـس  802من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالمـادة  800استثناء على ما نصت عليه المادة 
عادي "...المناعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسـؤولية الراميـة القانون تجعل من اختصاص القضاء ال

ــــى طلــــب التعــــويض الأضــــرار الناجمــــة عــــن مركبــــة تابعــــة للدولــــة أو لإحــــدى الولايــــات أو البلــــديات أو  إل
  المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية "  

ة للمرفـق العـام الاقتصـادي : ينصرف معنـى الغيـر بالنسـبعلاقات المرفق العام الاقتصادي بالغير 2.1.3

لكل شخص غير الشخص العام المسؤول على هذا المرفق  ( الوصاية ) و كذلك كل شخص خـارج عـن 
فئة مستعملي المرفق و عن فئة مُستخدميه ُ، ويعد من أبرز مظـاهر اتصـال الغيـر بـالمرفق العـام الصـناعي و 

و "  المرفق من جهة و الغير من جهة أخـرى ،التجاري، إذ يكون هذا  الاتصال مبني على عقد مُبرم بين 
 الغير " يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً كما يمكن أن يكون شخصاً معنويا (عام أم خاص) .

و لا يمكن حصر و تحديد مواضيع العقود التي يمكن للمرفق أن يبُرمها مع الغير، فهي مُتعددة و مُتنوعـة 
إلا إذا حصــرها نــص قــانوني كمــا هــو الحــال بالنســبة لمواضــع  ، 29نظــراً لارتباطهــا بمبــدأ ســلطان إلا رادة  
، منهـا :  15-247فقـرة أولـى ) مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 29 (الصـفقات العموميـة إذ حـددتها المـادة 

و التـي يتعـين علـى المصـلحة المتعاقـدة  .إنجاز الأشغال اقتناء اللوازم ،إنجـاز الدراسـات، تنفيـذ الخـدمات
  .لمرفق عام صناعي و تجاري أن تتقيد بها في حالة إبرامها لصفقات عموميةإذا كانت مُسيرة 

يمكـن القـول أن سـن قـانون واحـد يـنظم  :مبدأ الحرية التعاقدية كآلية لتثمين المرافـق الاقتصـادية  2.3
المرافق العامة الاقتصادية ، لا يمكـن تجسـيده فـي الواقـع العملـي بسـبب اخـتلاف طبيعـة نشـاط كـل مرفـق 

، غيــــر أن ذلــــك لا يمنــــع مــــن إخضــــاع كــــل المرافــــق إلــــى مبــــادئ معينــــة اتفــــق الفقــــه والقضــــاء بشــــأنها   30
ويجـد مبـدأ "الحريـة التعاقديـة " أساسـه القـانوني ،  وأضحت اليوم من المسلمات في نظريـة المرافـق العامـة

  فيما يلي :
ـــنص:" ... ويكتســـي الشـــغل   63نـــص المـــادة  - مـــن قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة المعـــدل والمـــتمم حيـــث ت

  الخاص إما شكل رخصة، وإما الطابع التعاقدي"
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ــــم   70نــــص المــــادة  - ــــي تــــنص: "يمكــــن أن تســــتعمل الأمــــلاك    31  427-12مــــن المرســــوم رق والت
ء علــى عقــد يتضــمن مــنح العموميــة المخصصــة لاســتعمال المشــترك بــين الجمهــور  اســتعمالاً  خاصــا ببنــا

  ".32   امتياز عن استعمال أملاك عمومية
على أنه : " يمكـن إبـرام اتفاقيـات بـين الدولـة الممثلـة بمجلـس   04-01من الأمر  09نص  المادة   -

مســاهمات الدولــة المــذكور  فــي المــادة الأولــى وبــين المؤسســات العموميــة الاقتصــادية الخاضــعة لتبعــات 
  .  في فقرتها الأولى  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  213المادة هيك عن نا".الخدمة العمومية

: " حريّــّة 43وكــل هــذه النصــوص نجــدها تتنــاغم فــي مبناهــا ومعنــاه مــع الــنص الدســتوري فــي المــادة  منــه 
 تعــمل الدولـة علـى تحســين منـاخ الأعمــال الاستثمار والتجارة معترف بهـا وتمـارَس فـي إطـار القـانون ، و

تكفـل الدولـة ضـبط السـوق   .تشجع على ازدهار المـؤسسات دون تميـيز خدمة للـتنمية الاقتصادية الوطنيـة
  " .يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة ويحمي القانون حقوق المستهلك.

للدولـة  ويبدو أن هذه الأخيرة تمثل حجر الأساس لكل نشاط اقتصادي من خـلال إبـراز الوظيفـة الضـبطية 
التحفيز أين تحدد الدولة  الإطار التشريعي  للنشاط الاقتصادي  في ظل سمو  -التي يقصد بها التشجيع

  مبدأ المنافسة .
إن  المشــرع أراد منهــا أن كــون وســبلة لتــأطير تفــويض المرفــق العــام و تطــوره مــن الناحيــة التنظيميــة، و       

ضة و المُفـوض لهـم للمبـادئ و الشـروط القانونيـة التـي  كذلك السهر على احترام كل من الأشخاص المُفو 
و إن  -تحكـــم عمليـــة تفـــويض المرفـــق العـــام فـــي كـــل مراحلهـــا ،وعلـــى هـــذا الأســـاس  فـــان طـــرق التســـيير 

كتقنيــات مُتعــددة بأنظمــة قانونيــة مختلفــة، فمــن الاســتغلال المباشــر للمرفــق العــام -أتحــدت فــي هــدفها 
مبدأ الحريـة التعاقديـة كآليـة لتثمـين  تجسيدأسلوب يثير اعتماده ضرورة الاقتصادي  وصولاً إلى التفويض ك

ـــة لتثمـــين   ـــتج عنهـــا  أتســـاع مجـــال المنافســـة كآلي المرافـــق الاقتصـــادية ســـيما فـــي خضـــم التحـــولات التـــي ن
للمرافق العامة جـاء بعـد أن   33هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن التفويض ألاتفاقي  .النشاطات المرفقية

بضــرورة تبنــي تفــويض المرفــق العــام وفــق  النظرنــة  -34 و إن جــاء ذلــك مُتــأخراً  -لمشــرع الجزائــري تــيقن ا
الفرنســية و الـــذي شـــكلُ الطـــابع التعاقـــدي صُـــلبه و محـــوره،  نظـــرا لارتبـــاط فكـــرة تثمـــين   الأمـــلاك بفكـــره 

فـي فقرتهـا  247-15من المرسوم الرئاسي  207تحديث آليات تسييره ،وفي هذا المقام جاءت المادة 
  الثانية  تنص على ما يلي:
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".....و تقــوم الســلطة المفوضــة التــي تتصــرف لحســاب شــخص معنــوي خاضــع للقــانون العــام بتفــويض  
تفويض المرفـق العـام هـو فـي جـوهره اتفـاقي،  انتأكد على يذلك بتسيير المرفق العام بموجب اتفاقية " و 

فاقيــة  كتقنيــة حصــرية لتفــويض المرفــق العــام يــؤدي إلــى .لــذا فــان تقريــر الات )يكــون بموجــب اتفاقيــة (عقــد
  .)إقصاء التفويض الأحادي  إلا في حالات استثنائية  (كالاستعجال والضرورة الملحة

فـــي الأخيـــر و حســـب ا لمفهـــوم التقليـــدي للتفـــويض فـــإن أجـــر المُفـــوض لـــه فـــي عقـــد التســـيير يكـــون      
مُحـــدداً مســـبقاً و يكتســـي طابعـــاً جزافيـــا إذ لا علاقـــة لـــه بنتـــائج اســـتغلال المرفـــق، فـــي حـــين أقـــر المشـــرع 

( المُفـوض لـه ) فـي المذكورة أعـلاه أن أجـر المُسـير 210 ر في المادة ييالجزائري حينما تطرق لعقد التس
جوهره يتمثل في منحة تُحددُ بنسبة مئوية من رقم الأعمال لذي حققهُ المسير من مُزاولة  نشـاطه، و هـذا 
مـا بجعــل هــذا الأجــر متغيــرا و مُرتبطــاً بنتــائج اســتغلال المرفــق المُعبــر عنهــا بــرقم الأعمــال، فكلمــا كــان رقــم 

 وهو ما يضمن نجاعة مثل هذه العقود. الأعمال مُرتفعاً يكون أجر المُسيرُ  مرتفعا،
إن الســؤال المطــروح فــي هــذا الســياق  :تكــريس مبــدأ التنافســية فــي اســتغلال الأمــلاك الاقتصــادية 3.3

أم لا   - 03-03يتمحور حول ما إذا كانت نشاطات المرافق العامة تخضعُ لقانون المنافسة الأمـر رقـم 
  ؟

تتضــمن الإجابــة علــى هــذا التســاؤل الإحاطــة بمســألتين الأول تتعلــق بخضــوع تفــويض الأمــلاك الاقتصــادية 
  المنافسة، والثانية تتعلق بضرورة المساواة في معاملة المترشحين لاستغلالها لمبدأ

يمكـــن تبســيط الإجابـــة علـــى  خضــوع بخضـــوع تفـــويض الأمـــلاك الاقتصــادية لمبـــدا المنافســـة 1.3.3
  السابق بالقول: نعم: ذلك أنه :التساؤل 

فـي فقرتهـا الأولـى التـي   15-247من المرسوم الرئاسي رقم  209بالرجوع إلى الإحالة الواردة في المادة 
مـن هـذا 5أقرت بخضوع اتفاقيات تفـويض المرفـق العـام فـي إبرامهـا للمبـادئ المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

العموميــة، مبــدأ المُســاواة فــي معاملــة المرشــحين و مبــدأ المرســوم  و هــي : مبــدأ حريــة الوصــول  لطلبــات 
 199-18شــفافية الإجــراءات وهــو ذات المعنــى الــذي جــاءت بــه المــادة الثالثــة مــن المرســوم التنفيــذي 

يجــب أن يــتم تفــويض المرفــق العــام فــي إطــار احتــرام مبــادئ المســاواة والاســتمرارية والتكيــف، مــع ضــمان 
  خدمة العمومية، هذا من جهة. معايير الجودة والنجاعة في ال
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ومن جهة ثانية فان الملاحظ أن المشـرع لـم يضـع إجـراءات مُفصـلة و دقيقـة يـتم إتباعهـا فـي إبـرام عقـود   
التفويض، الأمـر الـذي يـدفع إلـى القـول بـأن الإجـراءات الواجـب إتباعهـا فـي عمليـات إبـرام عقـود التفـويض 

مية، فمبـدأ المنافسـة فـي المرافـق العامـة الاقتصـادية يشـكل هي تلك المعمول بها في إبرام الصفقات العمو 
إلا أن طريقـة تسـييرها قـد تُسـاهم إمـا فـي انتفـاء هـذا التطبيـق بصـفة  35فضاءا خصباً لاعتماد منطق السـوق

يجـب أن يـوازن بـين     245-15كما أننا نرى بـأن  أي نـص تنظيمـي  تفعـيلا  لأحكـام المرسـوم  تامة.
لعـــام نوعـــا مـــن الحريـــة  فـــي تســـيير المرافـــق العامـــة واحتـــرام المقتضـــيات المتعلقـــة  مـــنح الشـــخص ا أمـــرين : 

ــــدأ هــــو إعطــــاء الحــــق لكــــل أشــــخاص القــــانون العــــام والخــــاص  علــــى الســــواء   ،بمجــــال المنافســــة  فالمب
والمختصين بنوع واحد من النشاط الذي ترمي إليه  السلطة المفوضـة  تفـويض تسـييره ، أن يتقـدموا قصـد 
العاقد  مع تحدهم دون تمييز بينهم  وحظر كل ممارسة  مدبرة تهدف إلى الحد من الدخول إلـى العـرض 

مــن الأمــر  6يــق  شــروط غيــر متكافئــة  ممــا يحــرمهم مــن  منــافع المنافســة عمــلا بأحكــام المــادة ،أو تطب
  .ووفقا للشروط المحددة في دفاتر الشروط   36المتعلق بالمنافسة  03-03

ن الإجابة على التساؤل السـابق تصـبح جليـة فـي أن اعتمـاد المرافـق العامـة الاقتصـادية مبـدأ المنافسـة مـن ا
ريــة التعاقديــة مــن جهــة وهــذا مــن أهــم أســس القــوانين الخاصــة ومــن جهــة ثانيــة فــان تطبيــق شــأنه دعــم الح

المبــدأ مــن شــأنه ترقيــة أداء هاتــه المرافــق ممــا ينــتج عنــه فــي الأخيــر تقــديس أكثــر فكــرة " نجاعــة المرفــق 
  الاقتصادي "

يمكننا لاستكمال الإجابة على التساؤل السابق  الإقرار بأن   المساواة في معاملة المترشحين : 2.3.3

قــد عبــر عــن دائــرة اختصاصــه مــن حيــث المُؤسســات و النشــاطات فــي المــادة الثانيــة  03–03الأمــر رقــم 

 :بغــض النظــر عــن كــل الأحكــام الأخــرى المخالفــة، تطبــق أحكــام هــذا الأمــر علــى مــا يــأتي   «) منــه 2(
الصـــفقات العموميـــة،... ، بجـــب أن لا يعيـــق تطبيـــق هـــذه الأحكـــام، أداء مهـــام  -نشـــاطات الإنتـــاج،....

المرفـــق العـــام أو ممارســـة صـــلاحيات الســـلطة العموميـــة" .بالتـــالي يفُهـــم مـــن هـــذه الفقـــرة بعـــد الـــتمعُن فـــي  
  03أن القـانون رقـم فحواها أن نشاطات المرفق العام تخضع لقانون المنافسة ،وما يعزز هذه الفكـرة هـو

المتعلق بحماية المستهلك قد عرف المستهلك  بأنـه :" كـل شـخص طبعيـي أو معنـوي يقتنـي  37  09-
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بمقابــل أو مجانــا، ســلعة أو خدمــة مُوجهــة للاســتعمال النهــائي مــن أجــل تلبيــة حاجتــه الشخصــية أو تلبيــة 
هــوم يشــمل مســتعمل المرفــق حاجــة شــخص آخــر أو حيــوان مُتكفــل بــه"  و منــه فــإن المســتهلك بهــذا المف

العام ، و قانون المنافسة جاء لحماية المستعمل، وهذا دليل على خضوع المرفق العام لقانون المنافسـة ، 
و تســتوي أن يكــون مســير هــذه المرافــق شخصــاً خاصــاً فــي إطــار تفــويض أُحــادي أو إتفــاقي، أم شخصــاً 

ديـــة) أو عـــن طريـــق المؤسســـة العموميـــة ذات الطـــابع عامـــاً إمـــا عـــن طريـــق التســـيير المُباشـــر ( الولايـــة و البل
  الصناعي و التجاري.

ـــى تفـــويض مختلـــف المرافـــق العامـــة           ـــر انـــه  إذا كـــان اللجـــوء إل ومـــا يمكـــن استخلاصـــه فـــي الأخي
الصــناعية و التجاريــة يعُــدُ بمثابــة الوســيلة التــي تضــمن تحريــر تســيير هــذه المرافــق، عــن طريــق تحقيــق تعــددُ 

الــذين يزاولــون وظــائفهم فــي جــو تنافســي، فــإن ذلــك لا يعــن إطلاقــاً إقصــاء أي تــدخل للدولــة فــي مُســيريها 
ا لـــذي كـــان يجـــب   38  تنظـــيم و ســـير مختلـــف المرافـــق المفوضـــة عـــن طريـــق قـــوانين الضـــبط الاقتصـــادي

المتعلـق بالمنافسـة 03-03الـذي عـدل و تمـم الأمـر رقـم 08-12الانتظار  إلى غاية صدور القانون رقـم 
حيث أدمج هذا القانون تعريفا للضبط في قانون المنافسة، و ذلك في الفقرة " " من المادة الثالثة منه ، ،

ا كانـت طبيعتـه، صـادر عـن أيـة هيئـة عموميـة يهـدف يـالضـبط : كـل إجـراء أ «  و التي تنص على ما يلي:
د التـي بإمكانهـا عرقلـة بالخصوص إلى تدعيم و ضمان توازن قوى السـوق، و حريـة المنافسـة، و رفـع القيـو 

الـــدخول إليهـــا و ســـيرها المـــرن، و كـــذا الســـماح بـــالتوزيع الاقتصـــادي الأمثـــل لمـــوارد الســـوق بـــين مختلـــف 
أن المُشـرع لـم  يتضـح من خلال التمعُن في قراءة هذه الفقـرة ومنأعوانها و ذلك طبقا لأحكام هذا الأمر"

النشــاطات  الاقتصــادية المُختلفــة فحســب، و إنمــا يحــدد مجــالاً مُعينــاً للضــبط، إذ لا يشــمل هــذا الأخيــر 
  يشمل كذلك المرافق العامة الاقتصادية  و هذا ما يظهر من عمومية هذه الأخيرة.

  خاتمة: .4
إن المفهــوم  الجديــد للمرفــق  العــام الاقتصــادي لا يــؤد أبــدا إلــى تراجــع مضــمون الفكــر التقليــدي          

للمرفق العام  ، بل ّ يعد الحـل الوحيـد لتفكيـك الإشـكال المتعلـق بصـعوبة التوفيـق بـين  مقتضـيات المرفـق 
ع المرافــق العامــة لقواعــد كــان المبــدأ العــام يقضــي بخضــو  العــام مــن جهــة ومتطلبــات قــانون الســوق، فــإذا

بصـفة مطلقـة  ، فالمبـدأ بتضـمن اسـتثناء تبـرره تبعـات أداء مهـام المرفـق  المنافسة، فان هذا لا يعنـي وروده
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العـــام الاقتصـــادي، لأن المتعامـــل الاقتصـــادي المكلـــف بـــأداء هـــذه المهـــام قـــد يكـــون بحاجـــة إلـــى تغطيـــة 
وكـذا مردودرتـه الاقتصـادية، مـا  يـدفع السـلطات   نشـاطبـالتوازن المـالي لل كانـت تبعاتهـا تخـل تكاليفـه إذا

 فــي صـورتها المعهــودة وفقـا لمبــادئ القـانون العــام وتقـديم إعانــات للمتعامـل الاقتصـادي العامـة للتـدخل
بغــرض  تحقيــق هــدف المرفــق  العــام المفتــوح علــى المنافســة هــذا مــن جهــة . ومــن جهــة أخــرى فبأتســاع 

ان هذه المرافق العامة الاقتصادية يتخوفُ أصحاب النظرة الكلاسيكية نطاق تطبيق القانون الخاص في كي
لفكـــــرة المرفـــــق العـــــام مـــــن هيمنـــــة هـــــذا القـــــانون، أي بـــــالأحرى خصوصـــــه النظـــــام القـــــانوني للمرفـــــق العـــــام 

 سـواء-التـوازنوبالنتيجة فانه لا يمكن تصور أداء نـاجع للمرافـق العامـة الاقتصـادية إذا لـم يـراع  الاقتصادي.
بـين المنافسـة والضــبط كمفهـومين قــانونيين يجـدان أصـلهما فــي قواعـد القــانون  –نشـائها أو تســييرها عنـد إ

  العام.الخاص وقواعد القانون 
لقـد تجلـت بوضـوح أكثـر ضـرورة  تجـدد فلسـفة إنشـاء وتسـيير المرافـق العموميـة الاقتصـادية فـي   النتائج :

الجزائر بعد  تبني الترسانة القانونية من قوانين الإصلاحات الاقتصادية ، مما يمكن القول معـه أن المرافـق 
بنـي أسـاليب جديـدة العامة الاقتصادية  هـي أداة  هامـة لترسـيخ أسـس تنميـة سوسـيو اقتصـادية عـن طريـق ت

للإنشاء والتسيير،  وكـذا الحمايـة تجمـع بـين قواعـد القـانون العـام مـن جهـة ، وبـين قواعـد القـانون الخـاص 
تبين بعد التحليل و الــــدراســـة و الاستدلال مـــن مُـــخـــتــلف النـصوص القانونية ذات الصـلة، من جهة ثانية، 

للخــواص لا يعُــدُ كخوصصــة لملكيتهــا و إنمــا خوصصــة لتســـييرها   أن تفــويض المرافــق العامــة الاقتصــادية
فحسب، و أنه يمُكنها لها أن تُحقق الكثير فيما يتعلق بفعاليـة و نجاعـة المرفـق، و لكـن  بشـرط تأطيرهـا 

 و تنظيمها عن طريق الضبط لكي لا تمُس بروح المرفق العام و مبادئه  السامية . 
 الاقتراحات:

جوانــب الوظيفيــة لمُختلــف المرافــق الاقتصــادية، ســواءً عــن طريــق تفعيــل النصــوص ضــرورة الاهتمــام بال -
تطــوُر الحاجــات العامــة مــن حيــث كميتهــا  ومــا يفرضُــهذات الصــلة وتكييفهــا مــع المعطيــات الجديــدة 

، أم عــن طريــق تحســين أداء هــذه المرافــق فــي الواقــع العملــي مــن خــلال إشــراك أكثــر للقواعــد ونوعيتهــا
  يره.الخاصة في تسي

دعم قُدرة مُختلف المرافق العامة الاقتصادية على تمويل نفسها بنفسها، لتغطية أعباء التسيير على  -
عن طريق إعادة النظر في تسعيرة الخدمات المقدمة كأداة لتحقيق التمويل الذاتي،  ويكون ذلكالأقل، 
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ت مُنخفضة لعدة اعتبارات مثل اعتماد تسعيرات خاصة تضمنُ تغطية العجز الناجم نتيجة تطبيق تسعيرا
نوع من التكامل بين قيم التسعيرات المُطبقة بما يسمح بالحفاظ  وبالتالي إحداث )،(اجتماعية بالأخص

 .ديمومة الخدمة وجودتها المرافق وبالتاليعلى القدرة المالية لهذه 

  . الهوامش:5
 

 
طور الرقابة علـى إدارة المؤسسـة العموميـة الاقتصـادية ،رسـالة ماجسـتير قـانون الأعمـال ، كليـة ت 2009 سالمي وردة :   1

  .17قسنطينة ،  ، ص  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري 
بوسـماح محمـد أمـين،  المرفـق العـام فـي الجزائـر، ترجمـة رحـال بـن أعمـر و رحـال مـولاي إدريـس، ديـوان المطبوعـات    2

  م1995 الجامعية ، بن عكنون، الجزائر العاصمة 
 "م بموجـب القـرار الصـادر عـن محكمـة التنـازع الفرنسـية فـي قضـية 1921م تحظ بالاعتراف  القضائي إلا فـي سـنة ل  3

الأصـل حتـى و إن  ) الـذي يعتبـره الفقهـاء  (بـاك ديلوكـا  bac d’Eloka  ارية لغرب إفريقيـا " المعـروف بقـرارالشركة التج
  كان غير مباشر لمفهوم المرفق العام الصناعي و التجاري ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى :

Jean - François La chaume  « actualité des conclusions de Maité et de la jurisprudence " 
Bac d’ELOKA" », titre d’introduction d’un livre collectif intitulé : services publics 
industriels et 
commerciaux ; questions actuelles , sous la direction de Jean – Bernard Auby et Stéphane 
Braconnier ,éditions L.G.D.J, p 3 

الجريـدة الرسـمية لسـنة  (م المُتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنيـة 1990ديسـمبر  01المُـؤرخ فـي   90 – 30لقـانون  ا  4
ر   ج (م 2008جويليــة   20المــؤرخ فــي  08 – 14المُعــدل و المُــتمم بموجــب القــانون رقــم  ) 52م  عــدد  1990
  )    44عدد  

و المؤسسـة أو التنظـيم المتكـون مـن مجموعـة من حيث المبدأ معيار عضوي يتعلق بوجود شخص معنوي عام الهيئة أ   5
من الأشخاص والأموال الذي ينشأ ويؤسـس لإنجـاز مهمـة عامـة معينـة مثـل الجامعـة، المستشـفى ووحـدات وأجهـزة الإدارة 
ـــار  ـــى آخـــر إنـــه تلـــك المنظمـــة التـــي تعمـــل علـــى أداء الخـــدمات وإشـــباع الحاجـــات العامـــة و اســـتثناءا  معي العامـــة،  وبمعن

المعــدل 90-30مـن القـانون 15لـق بمحـل   الأمـلاك التـي قسـمها المشـرع إلـى : قسـمين  بموجـب المـادة موضـوعي  يتع
  والمتمم 

م المُتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  الجريــدة 2008فيفــري  25المُــؤرخ فــي   08 – 09لقــانون رقــم ا  6
    2008سنة  21م، عدد 2008الرسمية لسنة 
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دور الجديــد للقضــاء الجزائــري فــي ظــل التوجــه  الاقتصــادي الجديــد    أطروحــة دكتــوراه فــي الحقــوق العجــابي عمــاد    7

  وما يليها 71ص  2018كلية الحقوق جامعة الجزائر 
المتعلـــق بتنظـــيم الصـــفقات العموميـــة و  تفويضـــات المرفـــق العـــام المتضـــمن تنظـــيم   15-247المرســـوم الرئاســـي ،  8

      50م، عدد ، 2015ت المرفق العام  الجريدة الرسمية لسنة الصفقات العمومية و تفويضا
المتعلـق 84 - 17من القـانون رقـم 24تحتل نفقات التسيير مكانة هامة ضمن الميزانية العامة للدولة، إذ ببنت المادة   9

 بقوانين المالية العناصر الكبرى المُكونة لهذه النفقات في شكل أربعة أبواب و هي:
   .ن العمومي و النفقات المحسومة من الإراداتأعباء الدي-1 

   .تخصيصات السلطات العمومية2 -
  ح النفقات الخاصة بوسائل المصال3 -
  .التدخلات العمومية4 -
المتعلـق بقـوانين الماليـة  بكـل إنجـاز إلـى مضـمون الميزانيـة العامـة 84 - 17مـن القـانون رقـم 6لقـد أشـارت المـادة    10

تتشـكل الميزانيـة العامـة للدولـة مـن الإيـرادات و النفقـات النهائيـة للدولـة المحـددة  « :للدولـة، و ذلـك حينمـا نصـت علـى 
  »سنوبا بموجب قانون المالية و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها 

م ، عـدد ، 1998الجريـدة الرسـمية لسـنة  (م 1998جويليـة   15المـؤرخ فـي  98 – 227لمرسـوم التنفيـذي رقـم ا  11
 31م، عـدد ، 2002و فـي الجريـدة الرسـمية لسـنة 3م ، عـدد  2000المُعدل و المُتمم فـي الجريـدة الرسـمية لسـنة  51

  23 .عدد 2009و في الجريدة الرسمية لسنة
الجريـدة الرسـمية  (م2010م المتضـمن قـانون الماليـة لسـنة 2009ديسـمبر  30مـؤرخ فـي ال09 - 09قـانون رقـم  12
  . 78م، عدد ، 2009لسنة 
الجريــدة  (م 2011م، المتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2010د ديســمبر 29المــؤرخ فــي 10 – 13القــانون رقــم   13

  80م، عدد ، 2010الرسمية لسنة 
الاتفاقيـة الحاصـلة بـين الدولـة و الشـركة الوطنيـة  مـن ) الفقرتـان الأولـى و الثانيـة  (مثـل مـا جـاء فـي المـادة الأولـى   14 

الشـركة الوطنيـة للنقـل بالسـكك الحديديـة عنصـر أساسـي فـي منظومـة النقـل للسكك الحديدية، و التي تنص علـى أن :  " 
م ، 1988جـوان 28المـؤرخ فـي 88 - 128و تعدُ مرفقا ً عامًا أساسـياً  يفـرض تـدخل الدولـة " المرسـوم رقـم ...الوطنية 

   26م، عدد  1988الجريدة الرسمية لسنة 
تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات  المتضــمن 2015ســبتمبر 6المــؤرخ فــي 247-15مرســوم الرئاســي رقــم ،ال  15

  2015سنة  50 .عددالمرفق العام، جريدة 
مرفـــق  الدولــة بتحقيـــق منـــه تضـــطلع 66التعلـــيم مجــاني وفـــي المــادة  أن مرفـــقمـــن الدســـتور علــى  65تـــنص المــادة   16

ـــى وجـــود حـــالات احتكـــار طبيعيـــة لا يمكـــن ان يكـــون موضـــوعها محـــل تفـــويض كمرفـــق  الصـــحة، بالإضـــافة  نقـــل الغـــازال
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لتفصـيل اطريـق الأنابيـب لمزيـد مـن  للغـاز عـنالمتعلق بالكهرباء والتوزيع العمـومي  01-02ينظمه القانون  والكهرباء الذي

  الامتياز ارجع إلى حول
 Jean - François Auby, la délégation du service public, guide pratique, édition Dalloz, 31 
– 35 rue Froidevaux, 75685 Paris cedex 14 - France, 1997 p54 

مرفــق  الدولــة بتحقيــق تضــطلعمنــه  66التعلــيم مجــاني وفــي المــادة  ان مرفــقمــن الدســتور علــى  65تــنص المــادة    17
  الصحة
والكهربـاء  نقـل الغـازبالإضافة إلى وجود حالات احتكار طبيعية لا يمكن أن يكون موضوعها محل تفـويض كمرفـق    18
  طريق الأنابيب للغاز عنالمتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي  01-02ينظمه القانون  الذي
ذي  20مـؤرخ فـي 18-المتعلـق  بتفـويض المرفـق العـــام  2018سـنة ،18-199لقد فصـل المرسـوم تنفيـذي رقـــم    19

  .88ة فصول وفي تالمهيكل في س  .2018لسنة  48ج ر  2018أوت سنة ،2الموافــق  1439القعدة  
20 Didier Linotte et Achille Mestre, services publics et droit public économique, tome 1, 
libraires techniques – libraire à la cour de cassation – 27, place Dauphine – 75001 paris 

دكتـوراه كليـة الحقـوق جامعـة الجزائـر  والتجـاري أطروحـةالنظام القانوني للمرفـق العـام الصـناعي  2018أوكال حسين   21
  وما ييليها   387ص – 2017سنة  1

: تعزيـز تقنيـة تفـويض المرفـق العـام فـي فرنسـا وتحـديات تطبيقهـا فـي الجزائـر مجلـة 2019حسام الدين بركبيـه جـوان   22
العـدد الثـاني أو ارجـع إلـى : معـين فنـدي الشـناق، الاحتكـار و  -المجلـد  -دفـاتر السياسـة والقـانون السـنة الحاديـة عشـرة 

 (عمــان  –فســة و الاتفاقيــات الدوليــة، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع الممارســات المقيــدة للمنافســة فــي ضــوء قــوانين المنا
  23ص 2010 - )الأردن 

-247الجوانب القانونية لآليـة تفـويض المرفـق العـام علـى ضـوء أحكـام المرسـوم الرئاسـي  2017دير يحي، جوان ب  23
حقــوق والعلــوم السياســية / العــدد الثالــث المتعلــق بتنظــيم الصــفقات العموميــة وتفــويض المرفــق العــام لمجلــة الجزائريــة لل 15
  . 139ص 

ديــوان المطبوعــات  -ترجمــة محمــد عــرب صــيلا  -م محاضــرات فــي المؤسســات الإداريــة 2006أحمــد محيــو ،  24
  .الجزائر العاصمة ، الطبعة الرابعة –الجامعية، بن عكنون 

 2008لســنة  27المتعلــق بتنظــيم و تســيير و حمايــة المؤسســات العموميــة الاقتصــادية ج ر عــدد  08-01لأمــر  ا  25
  . 2001لسنة   47ج ر عدد 2001الصادر في  01-04يعدل ويتمم الأمر 

معــدل مــتمم   2003لســنة 43 : المتعلــق بالمنافســة ج ور رقــم  2003يوليــو  19المــؤرخ فــي  03-03الأمــر   26
  . 2010لسنة  46ج ر عدد 2010أوت 15الصادر في  10-05بالقانون 
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الــذي يـحــدد  2004يـــونـــيــــو سنـــة 23المـــوافق 1425جـــمــــادى الأولـى عــــام  5ا لمـــــؤرخ في  04-02انون  رقم ق  27

معـدل مـتمم بالقـانون   2004لسنة  41:القـواعـد  المـطـبـقـة عـلى المـمـارسـات الـتـجـارية المعدل والمتمم ج ر ج ج عدد 
  2010لسنة   46ج ر عدد    2010أوت 15الصادر في  06-10

الشـخص بخطئـه ويسـبب ضـررا للغيـر  كـان يرتكبـه"كـل فعـل أي   الجزائـري:مـن القـانون المـدني  124تـنص المـادة    28
بفعلـه  يحدثـه تابعـهعن الضرر الذي  المتبوع مسؤولا" كون  :136 وتنص المادةحدوثه بالتعويض "  سببا في من كانيلزم 

حـرا  يكـن المتبـوعلـم  التبعيـة ولـوعلاقـة  بمناسـبتها، وتتحقـقبسـببها أو  وظيفتـه أومنه في حالة تأديـة  كان واقعا الضار متى
  " لحساب المتبوع الاخير يعملاختيار تابعه متى كان هذا  في

29 André De Laubadere, traité de droit administratif , 8 éme édition – tome 01-1980 
، ّ يحـدد محتـوى وتمحـور وكـذا شـروط تسـيير وتحيـين 2015المؤرخ في سبتمبر 249-15المرسوم التنفيذي رقم ،  30

  .2015لسنة  52   مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، جريدة رسمية عدد
المتعلــق بشــروط إدارة الأمــلاك 2012ديســمبر ســنة 16المــؤرخ فــي 12 -427التنفيــذي  جــاء المرســوملــذلك    31 

   2012 ديسمبر سنة19 :بتاريخ69 :الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج ر عدد
ات حمايـــة المـــال العـــام فـــي مجـــال يـــ: أل  2019ديســـمبر لمزيـــد مـــن التفاصـــيل ارجـــع ا لـــى   : ســـامية حســـاين  - 32

مجلــة العلــوم الإنســانية  15-247موميــة وتفويضــات المرفــق العــام علــى ضــوء أحكــام المرســوم الرئاســي رقــم الصــفقات الع
وفـــي هـــذا الجانـــب يـــرى  الأســـتاذ أحمـــد محيـــو بـــأن التســـيير المباشـــر يكـــون عنـــدما يـــتم التكفـــل   52والاجتماعيـــة لعـــدد 

ليمية ( المسؤولة عنه، و التي تتصرف فـي هـذا الإطـار بالمرفق  العام مُباشرةً من قبل المجموعة العامة ) دولة، جماعات إق
  بواسطة وكُلائها و وسائلها المادية، مُستعملة في ذلك أدوات القانون العام كامتيازات السلطة العامة

المتعلـق بتفـويض المرفـق العـام :" يقصـد بتفـويض المرفـق العـام، فـي   199-18  مـن المرسـومجاءت المادة الثانية    33
مفهـــوم هـــذا المرســـوم، تحويـــل بعـــض المهـــام غيـــر الســـيادية التابعـــة للســـلطات العموميـــة، لمـــدة محـــددة، إلـــى المفـــوض لـــه 

  .أدناه، بهدف الصالح العام ٤المذكور في المادة 
لنقــل قــد برجــع ذلــك لســبب موضــوعي، كــون أن تفــويض المرفــق العــام لــه غــض النظــر عــن خلفيــات هــذا التبنــي أو اب  34 

علاقة بالصفقة العمومية في مسألتي لطلب العمومي و المال العام و الرقابة على صرفه، وهـذا مـا يفسـر إخضـاع تفويضـات 
ضــات المرفــق المرفــق العــام و الصــفقات العموميــة مــن حيــث الإشــراف و التــأطير لســلطة ضــبط الصــفقات العموميــة و تفوي

  العام المُنشأة .
مـن أحكـام  209في نـص المـادة  الجزائري قراءةتفويض المرفق العام في التشريع  مبادئ 2018صالح زمال سنة    35 

الجــزء الأول تجــدر الملاحظــة أن التفــويض الاتفــاقي المُجســد فــي قــانون  32مجلــة حوليــات العــدد  247-15المرســوم 
إطـار  هـذا الأخيـرالمفهـوم العـام لتفـويض المرفـق العـام، مـن حيـث كـون  لا يعكـس م هـو شـكل خـاص2005الميـاه لسـنة 

  تعاقدية.تقنيات  شامل يضُم عدة



  
  بوجلطي عزالدين
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 (م 2011جويليــة  10المــؤرخ فــي  11 – 241تــم تنظــيم مجلــس المنافســة بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم    36

م، عــدد 2015الجريــدة الرســمية لســنة المعــدل و المــتمم فــي   18 )ص  39م، عــدد ، 2011الجريــدة الرســمية لســنة 
13.  

الجريــدة   (م المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش 2009فيفــري  25المــؤرخ فــي 09 – 03لقــانون رقــم ا  37 
المــؤرخ فــي 15 – 01مــن الأمــر رقــم 75و المعــدل بموجــب المــادة 12 )ص ، 15م، عــدد ، 2009الرســمية لســنة 

  . 40م، عدد2015م ) لجريدة الرسمية  لسنة 2015م المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2015جويلية 23
يتميــز الضــبط بكونــه يعنــي كــل المتعــاملين الفــاعلين فــي نشــاط مُعــين أو فــي تــــسيير مــــرفق عــــام ذلــك مهمــا كانــت     38 

أمــا الوصـاية فـي أدبيـات القــانون  .بالضـبططبيعـتهم أشـخاص طبيعيـين أم معنـونين، عمــوميين أم خـواص، فكلهـم يسـتهدفون 
بلديـــة، ولايـــة، مؤسســـة  ( العـــامالإداري، فتكـــون علـــى الأشـــخاص العامـــة فقـــط مـــن دون الأشـــخاص الخاصـــة، فالشـــخص 

التـــي يتبعهـــا فـــي ســـلم التنظـــيم الإداري للدولـــة، فـــي إطـــار مـــا يُســـمى  وإشـــراف الهيئـــةهـــو الـــذي يخضـــعُ  لرقابـــة ) عموميـــة 
  بالوصاية.


